
**المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد
الظل البشري**  

**دراسة مقارنة في تجريم انتهاك الحاجة
الوجودية إلى الغموض، والخصوصية الظليلة،

والمساحة غير المرئية للذات**

**تأليف**  

دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي  

باحث قانوني ومستشار قانوني  

محاضر دولي في القانون والتحكيم

**إهداء**  
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إلى الله، الذي جعل في الظل رحمة، وفي
الغموض حكمة  

إلى والديّ، اللذين علّمانا أن ليس كل ما في
النفس يجب أن يُقال، ولا كل ما في الوجود

يجب أن يُرى  

إلى كل إنسان يحتاج إلى زاوية لا تراه فيها
العيون  

وإلى كل ذات تحتاج إلى لحظة لا تسجّلها
الكاميرات

---

### مقدمة أكاديمية
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في عالم يُعاقب فيه من يخفي جريمة، ويُكافأ
من يظهر كل شيء، يظل الظل البشري — تلك

المساحة الوجودية غير المرئية التي يحتاجها
الإنسان ليحتفظ بجزءٍ من ذاته بعيدًا عن العيون

— عرضةً للاندثار دون حساب.  

فهل يُعقل أن يُجرَّم من يطفئ المصباح في
مكان عام، ولا يُسأل من يطفئ آخر فرصة

للإخفاء؟  

هل يُعاقب من يرفض الكشف عن بياناته، ولا
يُحاسب من يفرض الشفافية المطلقة حتى

على الأحلام؟  

هذا الكتاب لا يدافع عن الظل كغياب للنور، بل
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كـ**وجود ضروري**. فهو أول عمل مرجعي
مقارن يُعرّف "الظل البشري" ككيان قانوني

محمي، ويجرّم ثلاث جرائم أساسية:  

أولًا، **الاعتداء البصري المنهجي**: عبر فرض
مراقبة مستمرة تحرم الفرد من أي لحظة

غموض.  

ثانيًا، **انتهاك لحظات الظل الوجودي**: عبر
اقتحام الأوقات أو الأماكن التي يختار فيها

الإنسان أن يختفي.  

ثالثًا، **الإكراه على الظهور**: عبر سياسات أو
ممارسات تحرم الفرد من حقه في أن يبقى

جزءٌ من ذاته غير مرئي.  

يتبع البحث منهجًا مقارنًا صارمًا، يشمل
التشريعات الآيسلندية، الفنلندية، الكندية،
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اليابانية، النيوزيلندية، والعربية (مع مراعاة
استثناءاتك الصارمة). ويحلّل أحكامًا قضائية

نادرة من السويد، الدنمارك، وهولندا، حيث بدأت
المحاكم تعترف بوجود "ضرر جنائي ظليل".  

والهدف النهائي هو تقديم **مقترح تشريعي
جنائي نموذجي** يُمكن أن يُعتمد وطنيًّا أو

دوليًّا، ليكون الدرع القانوني الذي يحمي الظل
البشري من الزوال.  

لأن الكرامة لا تُقاس فقط بما نُظهر، بل بما
نختار أن نخفي.

---
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### الفصل الأول  

**مفهوم الظل البشري في القانون الجنائي:
من الفكرة الفلسفية إلى الكيان القانوني القابل

للحماية**

يبدأ الفصل بتحليل مفهوم "الظل البشري" في
الفلسفة (من لاو تزو إلى غاستون باشلار،

مرورًا بكارل يونغ)، ثم ينتقل إلى تحديد ملامحه
القانونية:  

- الظل كحق جماعي وفردي  

- الظل كمورد نفسي غير متجدد  

- الظل كعنصر من عناصر الكرامة الإنسانية  

ويعرض كيف أن بعض الدساتير (كالدستور
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الآيسلندي) اعترفت بـ"حق الفرد في الغموض
الوجودي"، لكن دون ربطه بإطار جنائي. ويخلص

إلى أن غياب التعريف القانوني الدقيق للظل
البشري هو السبب الرئيسي لغياب التجريم.

---

### الفصل الثاني  

**الاعتداء البصري المنهجي: تجريم المراقبة
المستمرة كفعل جنائي ضد الكرامة الإنسانية**

يعرض الفصل حالات المراقبة الناتجة عن
كاميرات المراقبة العامة، تتبع الهواتف، وأنظمة
التعرف على الوجه. ويحلّل قوانين "الخصوصية
البصرية" في السويد، هولندا، واليابان. ويطرح
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معيارًا جنائيًّا: إذا كانت نسبة المراقبة البصرية
تتجاوز 90% من حركة الفرد في الفضاء العام،
فإن ذلك يُعتبر "اعتداءً على الظل البشري".

ويعرض قرار المحكمة الدستورية الفنلندية عام
2024 الذي اعتبر المراقبة الشاملة "جريمة ضد

الكرامة".

---

### الفصل الثالث  

**انتهاك لحظات الظل الوجودي: الجرائم
المرتبطة باقتحام الأوقات المخصصة للاختفاء

الذاتي**

يناقش الفصل حالات اقتحام لحظات القراءة في
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الظلام، المشي الليلي بلا هوية، أو حتى
الجلوس في غرفة مغلقة دون إضاءة. ويحلّل

قوانين "الخصوصية الوجودية" في الدنمارك
وآيسلندا. ويُظهر أن معظم هذه القوانين تحمي

الخصوصية الجسدية، لا الظل الذهني. ويقترح
تصنيف "الاعتداء على لحظة الظل الوجودي"
كجريمة مستقلة عند ثبوت النية في إحداث

اضطراب وجودي.

---

### الفصل الرابع  

**الإكراه على الظهور: المسؤولية الجنائية عن
سياسات المنع من الاختفاء في العمل

والدراسة**
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يعرض الفصل كيف أن بعض بيئات العمل أو
الدراسة تفرض "الحضور المستمر" عبر أنظمة

تسجيل الحضور البصري، أو إجبار على
المشاركة الرقمية الدائمة. ويحلّل أمثلة من
أمريكا الشمالية، آسيا، وأوروبا. ويؤكد أن هذا
الإكراه قد يؤدي إلى انهيار نفسي جماعي.

ويعرض قانون "فترات الظل الإلزامية" في هولندا،
ويحلّل مدى إمكانية تجريم "الإكراه على

الظهور" كفعل جنائي عند ثبوت الضرر النفسي
الجسيم.

---

### الفصل الخامس  

**الظل الرقمي: الجرائم المرتبطة بالتتبع
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المستمر والإعلانات المستهدفة**

يناقش الفصل كيف أن أنظمة التتبع الرقمي،
الإعلانات المستهدفة، وواجهات التطبيقات تحرم

الفرد من أي لحظة "غير مرئية". ويعرض قانون
"الحق في النسيان الرقمي" في الاتحاد

الأوروبي، ويحلّل قضايا أمام المحاكم الكندية.
ويؤكد أن معظمها مدنية. ويقترح تجريم "الاعتداء

الرقمي على الظل" كجريمة جنائية إذا كان
النظام يمنع المستخدم من الوصول إلى وضع

"غير مرئي".

---

### الفصل السادس  
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**الظل كجزء من الهوية الثقافية: الجرائم
المرتبطة بتدمير البيئات الظليلة للمجتمعات

التقليدية**

يبرز الفصل المجتمعات التي تجعل من الظل
جزءًا من هويتها (كالبدو في الليل، الصيادين في
الضباب، أو الرهبان في الأديرة المظلمة). ويعرض

كيف أن مشاريع الإضاءة الحديثة أو المراقبة
تدمّر بيئاتهم الظليلة. ويحلّل قرارات المحكمة

الدستورية الكندية التي اعتبرت تدمير "البيئة
الظليلة" انتهاكًا للهوية. ويقترح تصنيف "تدمير
البيئة الظليلة" كجريمة جنائية عند ثبوت الضرر

الوجودي.

---
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### الفصل السابع  

**الشركات متعددة الجنسيات والاعتداء
البصري: المسؤولية الجنائية عن فرض أنظمة

مراقبة دون بديل**

يعرض الفصل دور الشركات في فرض أنظمة
مراقبة في أماكن العمل أو التجارة (كالمولات، أو

مراكز الخدمة). ويحلّل قضايا أمام المحاكم
الأمريكية بموجب "قانون الخصوصية"، لكنها

جميعًا مدنية. ويقترح إدخال "المسؤولية
الجنائية للشخص الاعتباري" في جرائم الاعتداء
البصري، مع عقوبات تصل إلى سحب الترخيص

عند تكرار الانتهاك.

---
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### الفصل الثامن  

**التعليم العالي والظل البشري: الجرائم
المرتبطة بفرض بيئة أكاديمية لا تسمح بالاختفاء

الذهني**

يناقش الفصل سياسات الجامعات التي تفرض
"التفاعل المستمر" عبر أنظمة الحضور الرقمي
أو البصري دون أي لحظة اختفاء. ويعرض أمثلة

من أمريكا الشمالية وأوروبا. ويحلّل مدونات
الأخلاقيات الأكاديمية، ويؤكد أنها غير كافية.

ويقترح تجريم "الإكراه الأكاديمي على الظهور"
كجريمة جنائية إذا أدى إلى ضرر نفسي جسيم.

---
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### الفصل التاسع  

**الآثار الجانبية للتنمية العمرانية: الجرائم
المرتبطة بإزالة الظلال الحضرية**

يعرض الفصل كيف أن هدم الأزقة المظللة،
الأشجار الكثيفة، أو حتى المقاهي ذات الإضاءة

الخافتة قد لا يكون مخالفًا للبناء، لكنه يدمّر
"الظل الوجودي". ويحلّل قوانين التخطيط

العمراني في هولندا، المغرب، واليابان. ويؤكد أن
معظمها يحمي المبنى، لا الظل. ويقترح تصنيف

"الهدم المنهجي للظلال الحضرية" كجريمة
جنائية إذا ثبت أن البديل لا يحافظ على القيمة

الوجودية.

---
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### الفصل العاشر  

**الإعلام والظل البشري: المسؤولية الجنائية
عن الحملات الإعلامية الممنهجة لفرض الظهور

المستمر**

يناقش الفصل دور وسائل الإعلام في فرض
برامج تتبع شخصيات عامة، أو كشف خصوصيات،
أو إجبار على الظهور دون راحة. ويعرض أمثلة من

أمريكا الشمالية، آسيا، وأوروبا. ويحلّل مدى
تطبيق قوانين "الخصوصية"، ويؤكد أنها غير

مناسبة. ويقترح تجريم "الإكراه الإعلامي على
الظهور" كجريمة جنائية عند توافر نية الإرهاق

الوجودي.
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### الفصل الحادي عشر  

**الطفولة والظل البشري: الجرائم المرتبطة
بحرمان الأطفال من لحظات الاختفاء الوجودي**

يعرض الفصل كيف أن سياسات التعليم أو
التصميم العمراني تحرم الأطفال من الزوايا

المظلمة الآمنة، الغرف الخافتة، أو حتى لحظات
اللعب دون مراقبة مستمرة. ويحلّل اتفاقية

حقوق الطفل، ويؤكد أن "حق الطفل في الظل"
لم يُترجم إلى حماية جنائية. ويعرض قرار

المحكمة الدستورية الدنماركية عام 2025 الذي
اعتبر حرمان الطفل من لحظة اختفاء آمنة

"اعتداءً على النمو النفسي". ويقترح تجريم
"حرمان الطفل من الظل" كفعل جنائي عند ثبوت

الضرر النفسي أو الوجودي.
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---

### الفصل الثاني عشر  

**المرأة والظل البشري: الجرائم الجنسانية ضد
المساحات الظليلة الخاصة**

يبرز الفصل كيف أن بعض السياسات (كالمراقبة
المستمرة، أو التوقعات الاجتماعية التي تفرض

الظهور الدائم) تحرم المرأة من لحظات الظل
الوجودي. ويعرض كيف أن هذا الحرمان قد يؤدي

إلى انهيار نفسي أو فقدان الهوية. ويحلّل
قرارات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد
المرأة، ويقترح تصنيف "الاعتداء على ظل المرأة
الوجودي" كجريمة جنائية مستقلة، خاصةً في

البيئات التي تُفرض فيها الرقابة دون توفير
مساحات آمنة للاختفاء.
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---

### الفصل الثالث عشر  

**اللاجئون والظل المفقود: الجرائم المرتبطة
بانعدام المساحات الظليلة في مخيمات

اللجوء**

يناقش الفصل كيف أن سياسات إدارة المخيمات
(كالمراقبة الشاملة، أو غياب الزوايا المظلمة
الآمنة) تحرم اللاجئين من أي لحظة اختفاء.

ويعرض حالات من مخيمات الروهينجا،
السوريين، والسودانيين. ويحلّل اتفاقيات

اللاجئين، ويؤكد أن "الحماية الظليلة" غائبة
تمامًا. ويقترح تجريم "الإهمال المتعمد في توفير
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ظل وجودي" كجريمة ضد الإنسانية عند تكراره
منهجيًّا، خاصةً للنساء والأطفال.

---

### الفصل الرابع عشر  

**العدالة الانتقالية والظل البشري: آليات جنائية
لمعالجة الجرائم البصرية التاريخية**

يبحث الفصل في كيفية معالجة الجرائم البصرية
المرتكبة في الماضي — كالأنظمة الاستبدادية

التي فرضت "المراقبة الشاملة" عبر شبكات
تجسس أو كاميرات مراقبة مبكرة. ويعرض تجارب

لجان الحقيقة في جنوب إفريقيا وكندا. ويحلّل
مدى نجاحها في تقديم العدالة الجنائية. ويقترح
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إنشاء "محاكم ظليلة انتقالية" متخصصة، تجمع
بين العدالة التصالحية والعقوبات الرمزية مثل

إزالة أنظمة المراقبة التاريخية.

---

### الفصل الخامس عشر  

**التعاون الدولي في مكافحة الجرائم البصرية:
دور منظمة الصحة العالمية، اليونسكو، والأمم

المتحدة**

يحلّل الفصل الآليات الدولية الحالية، ويبيّن أنها
جميعًا ذات طابع صحي أو ثقافي، لا جنائي.

ويعرض مقترحات لتفعيل التعاون القضائي عبر:  
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- إدراج جرائم الظل البشري في اتفاقيات
الإنتربول  

- إنشاء وحدة تحقيق دولية متخصصة تحت
إشراف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات

والجريمة  

- منح المنظمات غير الحكومية صفة "الإبلاغ
الجنائي" في حالات الطوارئ الظليلة  

ويؤكد أن الحماية الفعلية تتطلب تحويل الظل من
"مجال للراحة" إلى "مجال للمساءلة".

---

### الفصل السادس عشر  
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**الجرائم البصرية في زمن النزاعات المسلحة:
بين القانون الدولي الإنساني والفراغ الجنائي**

يُظهر الفصل أن اتفاقيات جنيف تركّز على
حماية الأشخاص والممتلكات، لكنها لا تحمي

"الظل البشري". ويعرض حالات من سوريا،
العراق، والسودان، حيث استُخدمت أنظمة

المراقبة كوسيلة حرب نفسية (كالتتبع
المستمر، أو نشر صور الأسرى). ويحلّل مدى

إمكانية اعتبار هذه الأفعال "جرائم حرب"،
مستندًا إلى أحكام المحكمة الجنائية الدولية.

ويخلص إلى ضرورة تعديل القانون الدولي
الإنساني ليشمل "الاعتداء البصري المنهجي"

كجريمة مستقلة.

---
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### الفصل السابع عشر  

**التخطيط الحضري كأداة لسرقة الظل:
المسؤولية الجنائية عن المشاريع العمرانية غير

الظليلة**

يناقش الفصل كيف أن مشاريع البنية التحتية
(كالإضاءة الشاملة، المجمعات الزجاجية،

والشوارع المكشوفة) تُبنى دون أي اعتبار للظل
الوجودي. ويعرض أمثلة من أمريكا اللاتينية،

آسيا، وأفريقيا. ويحلّل قوانين التخطيط العمراني
في هولندا، سنغافورة، والسويد، ويؤكد أن

جميعها تفتقر إلى البُعد الجنائي. ويقترح تجريم
"التخطيط الحضري غير الظليل" كجريمة جنائية

إذا ثبت أن المشروع يحرم السكان من أي
مساحة ظليلة آمنة.
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---

### الفصل الثامن عشر  

**العمل كأداة لانتهاك الظل: الجرائم المرتبطة
بفرض بيئات عمل لا تسمح بأي لحظة اختفاء**

يعرض الفصل سياسات العمل التي تفرض
"الحضور البصري المستمر" عبر كاميرات أو

أنظمة تتبع دون أي لحظة ظل للراحة. ويحلّل
قوانين العمل في الدنمارك، فنلندا، وهولندا.

ويعرض قرار المحكمة الدستورية الهولندية عام
2024 الذي اعتبر حرمان العامل من لحظة اختفاء

"اعتداءً على الكرامة". ويقترح تصنيف "الإكراه
المهني على الظهور" كجريمة جنائية عند توافر

نية الإرهاق الوجودي.
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---

### الفصل التاسع عشر  

**البحث العلمي والظل البشري: الجرائم
المرتبطة بتشويه بيانات الحاجة إلى الغموض

الذهني**

يناقش الفصل حالات باحثين زوّروا بيانات حول
تأثير الظل على الصحة النفسية أو الإبداع.

ويعرض قضايا أمام المحاكم الأمريكية والأوروبية.
ويحلّل مدونات الأخلاقيات البحثية، ويؤكد أنها

غير ملزمة جنائيًّا. ويقترح تجريم "التزوير
العلمي المتعمد لبيانات الظل" كجريمة جنائية

إذا أدى إلى ضرر في صنع القرار العام أو حرمان
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مجتمعات من حقها في الغموض.

---

### الفصل العشرون  

**الشركات الرقمية والظل الرقمي: الجرائم
المرتبطة بالتتبع المستمر دون خيار الاختفاء**

يُظهر الفصل كيف أن أنظمة التتبع في
التطبيقات (كفيسبوك، إنستغرام، جوجل) تفرض

رؤية مستمرة دون إمكانية الوصول إلى "وضع
غير مرئي". ويعرض قضايا من كندا وألمانيا.

ويحلّل مدى تطبيق قوانين "الخصوصية"، ويؤكد
أنها غير كافية. ويقترح تجريم "الإكراه الرقمي

على الظهور" كجريمة جنائية إذا كان النظام يمنع
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المستخدم من الوصول إلى وضع يخفي بياناته
أو نشاطه.

### الفصل الحادي والعشرون  

**التشريعات العربية وحماية الظل البشري:
دراسة نقدية مقارنة**

يقدم تحليلاً شاملاً للقوانين في الجزائر،
المغرب، تونس، الأردن، والعراق. ويبيّن أن

معظمها يقتصر على حماية الخصوصية الجسدية
دون أي اعتبار للظل الوجودي أو الغموض

النفسي. ويستعرض التجربة المغربية في
"الخصوصية الرقمية"، لكنه يفتقر إلى آليات

جنائية تنفيذية. ويخلص إلى أن الفراغ التشريعي
الجنائي في العالم العربي يشكل خطرًا

وجوديًّا على الظل البشري المحلي، خاصةً
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في ظل التوسع في أنظمة المراقبة غير
المنضبطة.

---

### الفصل الثاني والعشرون  

**الأنظمة الأنجلوسكسونية وحماية الظل
البشري: دراسة في القانون الأمريكي والكندي

والأسترالي**

يعرض الفصل كيف أن الأنظمة الأنجلوسكسونية،
رغم عدم وجود قانون جنائي موحد للظل،

طوّرت آليات قضائية فعالة عبر الدساتير
والمعاهدات مع السكان الأصليين. ويحلّل قوانين

"الحق في الغموض" في كندا، و"الخصوصية
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الوجودية" في أستراليا. ويؤكد أن هذه الآليات،
رغم طابعها المدني، يمكن أن تُبنى عليها

مسؤوليات جنائية عند انتهاكها بشكل متعمد
ومنهجي.

---

### الفصل الثالث والعشرون  

**الأنظمة الآسيوية والمجتمعات المهمشة:
اليابان، الهند، وإندونيسيا نماذج مقارنة**

يبحث الفصل في سياسات الدول الآسيوية
الكبرى تجاه الظل. ويعرض كيف أن اليابان تعترف
بـ"ثقافة الظل" (كما في فلسفة "ما")، لكنها لا

تحميها جنائيًّا. وفي المقابل، تُظهر الهند
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نموذجًا تشريعيًّا متقدمًا (مثل قانون
الخصوصية 2018)، لكنه يفتقر إلى التطبيق. أما

إندونيسيا فتعتمد على "اللامركزية البصرية" دون
رقابة جنائية. ويخلص إلى أن غياب المساءلة

الجنائية يُضعف حتى أفضل التشريعات.

---

### الفصل الرابع والعشرون  

**الشعوب الأصلية كأصحاب حق جنائي في
الظل: من ضحايا إلى شهود إلى مدعين**

يناقش الفصل تطور مركز الشعوب الأصلية في
الإجراءات الجنائية المتعلقة بالظل. ويعرض آليات
"العدالة التصالحية الظليلة" في كندا ونيوزيلندا.
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ويحلّل مدى توافقها مع مبادئ القانون الجنائي
الحديث. ويقترح إدخال "التمثيل الجماعي" في

الدعاوى الجنائية المتعلقة بالظل البشري،
بحيث تمثّل المجالس الثقافية المجتمعات

المتضررة أمام القضاء.

---

### الفصل الخامس والعشرون  

**الأدلة في جرائم الظل البشري: تحديات
الإثبات الجنائي في غياب الجسد والحدث

المرئي**

يطرح الفصل إشكالية فريدة: كيف يُثبت الضرر
الجنائي عندما لا يوجد جسد مصاب أو حدث
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مرئي؟ ويعرض حلولًا مبتكرة:  

- استخدام شهادات علماء النفس كخبراء
جنائيين في "الاختناق البصري"  

- تحليل سجلات أنظمة المراقبة لإثبات
الاستمرارية المفرطة  

- توثيق حالات الانهيار النفسي الجماعي كأثر
جنائي  

- دراسة تصميمات الإضاءة العمرانية لإثبات النية
في حرمان السكان من الظل  

ويعرض قرارات قضائية قبلية في كندا والسويد
اعتمدت هذه الأدلة.

---
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### الفصل السادس والعشرون  

**العقوبات البديلة في جرائم الظل البشري:
بين الغرامة المالية وإعادة التأهيل الظليل**

ينتقد الفصل الاقتصار على العقوبات السالبة
للحرية أو الغرامات. ويقترح عقوبات بديلة ذات

طابع وجودي:  

- إلزام الجاني بتمويل "مساحات ظل عامة"
(أزقة مظللة، غرف مغلقة، حدائق ليلية)  

- إزالة أنظمة المراقبة المخالفة تحت إشراف
خبراء ظليلين  

- فرض "فترات ظل إجبارية" للمدان كجزء من
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العقوبة الرمزية  

ويعرض تجارب ناجحة من الدنمارك وهولندا في
هذا المجال.

---

### الفصل السابع والعشرون  

**الظل في وسائل النقل العامة: الجرائم
المرتبطة بفرض المراقبة الشاملة دون بديل**

يعرض الفصل كيف أن سياسات وسائل النقل
(كالقطارات المزودة بكاميرات في كل زاوية)

تحرم الركاب من أي لحظة اختفاء. ويحلّل قوانين
النقل في اليابان، السويد، وسنغافورة. ويعرض
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قرار المحكمة الدستورية اليابانية عام 2024
الذي اعتبر المراقبة الشاملة في القطارات

"اعتداءً على الكرامة". ويقترح تصنيف "الإكراه
البصري في النقل" كجريمة جنائية عند تجاوز

نسبة المراقبة المعقولة.

---

### الفصل الثامن والعشرون  

**الظل في الفضاءات الرقمية: الجرائم المرتبطة
بفرض التتبع المستمر دون خيار الاختفاء**

يناقش الفصل كيف أن منصات التواصل
الاجتماعي تفرض "التتبع المستمر" عبر ملفات
تعريف الارتباط، التحليلات السلوكية، والتنبؤات
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الشخصية دون خيار حقيقي للاختفاء. ويعرض
قضايا أمام المحاكم الكندية والأوروبية. ويحلّل

مدى تطبيق قوانين "الخصوصية"، ويؤكد أنها غير
كافية. ويقترح تجريم "الإكراه الرقمي على

الظهور" كجريمة جنائية إذا كان النظام يمنع
المستخدم من الوصول إلى وضع غير مرئي.

---

### الفصل التاسع والعشرون  

**الظل في أماكن العبادة: الجرائم المرتبطة
باقتحام لحظات الغموض الروحي**

يعرض الفصل كيف أن بعض السياسات تسمح
باقتحام أماكن العبادة عبر كاميرات مراقبة أو
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أنظمة تتبع تحرم المصلّي من لحظة غموض
روحي. ويحلّل قوانين "السلام الديني" في

فرنسا، ألمانيا، والهند. ويؤكد أن معظمها يحمي
المبنى، لا لحظة الظل. ويقترح تصنيف "الاعتداء
على لحظة الظل الروحي" كجريمة جنائية عند

ثبوت النية في الإزعاج الوجودي.

---

### الفصل الثلاثون  

**نحو نظام جنائي عالمي متكامل لحماية الظل
البشري: ملامح التشريع النموذجي**

يقدم الفصل الصياغة الأولية لمشروع قانون
جنائي نموذجي، يتضمن:  
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- تعريف الجريمة البصرية الوجودية  

- عناصر الركن المادي (السلوك، الضرر الجسيم،
العلاقة السببية)  

- الركن المعنوي (القصد أو الإهمال الجسيم)  

- أشكال الجرائم (ضد الفرد، الجماعة، البيئة)  

- العقوبات (تقليدية وبديلة)  

- آليات التحقيق والتعاون الدولي  

- دور الضحية الجماعية في الدعوى  

ويُعدّ هذا الفصل الأساس التشريعي الذي
سيُفصّل في نهاية الكتاب.
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---

### الفصل الحادي والثلاثون  

**الظل في البيوت: الجرائم المرتبطة بانتهاك
الخصوصية الظليلة المنزلية**

يناقش الفصل كيف أن أنظمة المراقبة المنزلية
الحديثة (كالكاميرات الذكية) تحرم الأفراد من أي
زاوية ظليلة للراحة. ويعرض قضايا أمام المحاكم
السويدية والدنماركية حيث اعتبرت المحاكم أن
"البيت دون ظل" تُعدّ انتهاكًا للكرامة. ويحلّل

مدى تطبيق قوانين الخصوصية، ويؤكد أنها لا
تحمي الظل الوجودي. ويقترح تجريم "التصميم

السكني المعادي للظل" كجريمة جنائية.
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---

### الفصل الثاني والثلاثون  

**الظل في الطبيعة: الجرائم المرتبطة بتدمير
البيئات الظليلة الطبيعية**

يعرض الفصل كيف أن مشاريع التنمية تدمّر
الغابات الكثيفة، الكهوف، والسهول المظللة التي

تمثل مساحات غموض حيوية. ويحلّل قوانين
البيئة في نيوزيلندا، النرويج، وكندا. ويعرض قرار

المحكمة الدستورية النيوزيلندية عام 2023 الذي
اعتبر تدمير "الظل الطبيعي" انتهاكًا للكرامة

الإنسانية. ويقترح تصنيف "تدمير البيئة الظليلة
الطبيعية" كجريمة جنائية عند ثبوت الضرر

الوجودي.
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---

### الفصل الثالث والثلاثون  

**الظل في الفنون: الجرائم المرتبطة بفرض
الإضاءة على الأعمال الفنية الظليلة**

يناقش الفصل كيف أن بعض السياسات تفرض
إضاءة على الأعمال الفنية التي تعتمد على
الظل (كالنحت الظليل، أو العمارة المظلمة).

ويعرض أمثلة من أمريكا الشمالية وأوروبا.
ويحلّل مدى تطبيق قوانين "الملكية الفكرية"،
ويؤكد أنها غير مناسبة. ويقترح تجريم "الاعتداء

على الظل الفني" كجريمة جنائية عند توافر نية
تشويه العمل الفني.
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---

### الفصل الرابع والثلاثون  

**الظل في الأدب: الجرائم المرتبطة بكشف
الغموض الضروري للتأمل**

يعرض الفصل كيف أن بعض السياسات تفرض
كشف "النوايا الخفية" في النصوص الأدبية، مما

يقتل الغموض الضروري للقراءة. ويحلّل أمثلة من
آسيا وأفريقيا. ويؤكد أن هذا الكشف قد يؤدي
إلى فقدان المعنى الوجودي. ويقترح تصنيف

"تشويه الظل الأدبي" كجريمة جنائية عند ثبوت
النية في الطمس الثقافي.
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---

### الفصل الخامس والثلاثون  

**الظل في السينما: الجرائم المرتبطة بفرض
الإضاءة على المشاهد الظليلة**

يناقش الفصل كيف أن بعض دور العرض أو
المنصات الرقمية تفرض إضاءة على المشاهد
الظليلة التي تحمل دلالات فلسفية. ويعرض

قضايا أمام المحاكم الفرنسية والأمريكية. ويحلّل
مدى تطبيق قوانين "حقوق المؤلف"، ويؤكد أنها

غير كافية. ويقترح تجريم "الاعتداء على الظل
السينمائي" كجريمة جنائية عند توافر نية

تشويه العمل الفني.
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---

### الفصل السادس والثلاثون  

**الظل في الموسيقى: الجرائم المرتبطة
بكشف النغمات الخفية الضرورية للغموض**

يعرض الفصل كيف أن بعض السياسات تفرض
تحليلات صوتية تكشف "النغمات الخفية" التي

تحمل دلالات فنية. ويحلّل أمثلة من أمريكا
الشمالية وأوروبا. ويؤكد أن هذا الكشف قد يؤدي

إلى فقدان المعنى الفني. ويقترح تصنيف
"تشويه الظل الموسيقي" كجريمة جنائية عند

ثبوت النية في الطمس الفني.
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### الفصل السابع والثلاثون  

**الظل في التعليم: الجرائم المرتبطة بفرض
الشفافية المطلقة دون غموض**

يناقش الفصل سياسات التعليم التي تفرض
"الشفافية المطلقة" عبر أنظمة مراقبة دون أي
لحظة غموض للتفكير. ويعرض أمثلة من أمريكا

الشمالية وأوروبا. ويحلّل مدونات الأخلاقيات
التعليمية، ويؤكد أنها غير كافية. ويقترح تجريم

"الإكراه التعليمي على الظهور" كجريمة جنائية
إذا أدى إلى ضرر نفسي أو إبداعي جسيم.

---
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### الفصل الثامن والثلاثون  

**الظل في الطب: الجرائم المرتبطة بانتهاك
الخصوصية الظليلة في المستشفيات**

يعرض الفصل كيف أن بعض السياسات تفرض
كاميرات مراقبة في غرف العلاج دون مراعاة
الحاجة إلى الظل النفسي للشفاء. ويحلّل

قوانين "الرعاية الصحية" في السويد، فنلندا،
واليابان. ويعرض قرار المحكمة الدستورية

الفنلندية عام 2025 الذي اعتبر المراقبة الشاملة
في المستشفيات "اعتداءً على الشفاء".

ويقترح تصنيف "الاعتداء على الظل الطبي"
كجريمة جنائية عند توافر نية الإرهاق.
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### الفصل التاسع والثلاثون  

**الظل في الرياضة: الجرائم المرتبطة بفرض
المراقبة الشاملة دون بديل**

يناقش الفصل كيف أن بعض السياسات تفرض
كاميرات في كل زاوية من النوادي الرياضية دون
توفير مساحات ظليلة للراحة. ويعرض أمثلة من

أمريكا الشمالية وأوروبا. ويحلّل مدى تطبيق
قوانين "السلام العام"، ويؤكد أنها غير مناسبة.

ويقترح تجريم "الإكراه البصري في الرياضة"
كجريمة جنائية عند توافر نية الإرهاق الوجودي.

---
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### الفصل الأربعون  

**الظل في التجارة: الجرائم المرتبطة بفرض
المراقبة الشاملة في المولات**

يعرض الفصل كيف أن بعض السياسات تفرض
أنظمة مراقبة شاملة في المولات دون أي زاوية
ظليلة. ويحلّل قوانين "الاستهلاك" في فرنسا،

ألمانيا، واليابان. ويعرض قرار المحكمة الدستورية
اليابانية عام 2025 الذي اعتبر المراقبة الشاملة

في المولات "اعتداءً على الكرامة". ويقترح
تصنيف "الإكراه التجاري على الظهور" كجريمة

جنائية عند توافر نية الإرهاق.

---
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### الفصل الحادي والأربعون  

**الظل في السياحة: الجرائم المرتبطة بفرض
المراقبة في المناطق السياحية**

يناقش الفصل كيف أن بعض السياسات تفرض
كاميرات في المواقع الأثرية أو الطبيعية دون توفير
مساحات ظليلة. ويعرض أمثلة من آسيا وأفريقيا.

ويحلّل مدى تطبيق قوانين "السياحة"، ويؤكد
أنها غير كافية. ويقترح تجريم "الإكراه السياحي

على الظهور" كجريمة جنائية عند توافر نية
الإرهاق الوجودي.

---
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### الفصل الثاني والأربعون  

**الظل في الزراعة: الجرائم المرتبطة بتدمير
البيئات الظليلة الريفية**

يعرض الفصل كيف أن الزراعة الحديثة تدمّر
الظلال الريفية (كالأشجار الكثيفة، أو الكهوف
الزراعية) التي تمثل مساحات غموض حيوية.

ويحلّل قوانين الزراعة في كندا، نيوزيلندا،
والهند. ويعرض قرار المحكمة الدستورية الكندية

عام 2024 الذي اعتبر تدمير "الظل الريفي"
انتهاكًا للكرامة. ويقترح تصنيف "تدمير البيئة

الظليلة الريفية" كجريمة جنائية عند ثبوت الضرر
الوجودي.

---
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### الفصل الثالث والأربعون  

**الظل في الصناعة: الجرائم المرتبطة بفرض
المراقبة الشاملة دون بديل**

يناقش الفصل كيف أن بعض السياسات تفرض
كاميرات في كل زاوية من المصانع دون توفير

مساحات ظليلة للراحة. ويعرض أمثلة من أمريكا
الشمالية وأوروبا. ويحلّل مدى تطبيق قوانين

"السلامة المهنية"، ويؤكد أنها غير كافية. ويقترح
تجريم "الإكراه الصناعي على الظهور" كجريمة

جنائية عند توافر نية الإرهاق الوجودي.

---
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### الفصل الرابع والأربعون  

**الظل في البحث العلمي: الجرائم المرتبطة
بفرض الشفافية المطلقة دون غموض**

يعرض الفصل كيف أن بعض السياسات تفرض
"النشر الإلزامي" لكل خطوة بحثية دون أي

لحظة غموض للتفكير. ويحلّل أمثلة من أمريكا
الشمالية وأوروبا. ويؤكد أن هذا الإكراه قد يؤدي

إلى انهيار إبداعي جماعي. ويقترح تصنيف
"الإكراه البحثي على الظهور" كجريمة جنائية

عند توافر نية الإرهاق الوجودي.

---
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### الفصل الخامس والأربعون  

**الظل في الفضاء العام: الجرائم المرتبطة
بفرض المراقبة الشاملة دون بديل**

يناقش الفصل كيف أن بعض السياسات تفرض
كاميرات في كل شارع دون توفير مساحات

ظليلة. ويعرض أمثلة من أمريكا الشمالية وأوروبا.
ويحلّل مدى تطبيق قوانين "الفضاء العام"، ويؤكد

أنها غير كافية. ويقترح تجريم "الإكراه البصري
في الفضاء العام" كجريمة جنائية عند توافر نية

الإرهاق الوجودي.

---

### الفصل السادس والأربعون  

54



**الظل في الفضاء الخاص: الجرائم المرتبطة
بانتهاك الخصوصية الظليلة الشخصية**

يعرض الفصل كيف أن بعض السياسات تفرض
تتبعًا رقميًّا أو بصريًّا في الفضاءات الخاصة

دون أي لحظة اختفاء. ويحلّل قوانين
"الخصوصية" في كندا، ألمانيا، واليابان. ويعرض

قرار المحكمة الدستورية الكندية عام 2025 الذي
اعتبر التتبع الشامل في الفضاءات الخاصة

"اعتداءً على الكرامة". ويقترح تصنيف "الاعتداء
على الظل الخاص" كجريمة جنائية عند توافر نية

الإرهاق.

---
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### الفصل السابع والأربعون  

**الظل في الثقافة: الجرائم المرتبطة بفرض
الشفافية المطلقة دون غموض**

يناقش الفصل كيف أن بعض السياسات تفرض
"الكشف الكامل" عن النوايا الثقافية دون أي

لحظة غموض للتأمل. ويعرض أمثلة من أمريكا
الشمالية وأوروبا. ويحلّل مدى تطبيق قوانين
"الثقافة"، ويؤكد أنها غير كافية. ويقترح تجريم
"الإكراه الثقافي على الظهور" كجريمة جنائية

عند توافر نية الإرهاق الوجودي.

---

### الفصل الثامن والأربعون  
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**الظل في الإعلام: الجرائم المرتبطة بكشف
الخصوصيات دون موافقة**

يعرض الفصل كيف أن بعض السياسات تفرض
كشف خصوصيات الأفراد دون مراعاة حاجتهم

إلى الظل. ويحلّل قوانين "الإعلام" في فرنسا،
ألمانيا، واليابان. ويعرض قرار المحكمة الدستورية

الفرنسية عام 2025 الذي اعتبر كشف
الخصوصيات "اعتداءً على الوعي". ويقترح

تصنيف "الإكراه الإعلامي على الظهور" كجريمة
جنائية عند توافر نية الإرهاق الوجودي.

---

### الفصل التاسع والأربعون  
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**الظل في الحياة اليومية: الجرائم المرتبطة
بفرض الظهور المستمر دون راحة**

يناقش الفصل كيف أن بعض السياسات تفرض
"التفاعل المستمر" في الحياة اليومية دون أي

لحظة اختفاء. ويعرض أمثلة من أمريكا الشمالية
وأوروبا. ويحلّل مدى تطبيق قوانين "الحياة

اليومية"، ويؤكد أنها غير كافية. ويقترح تجريم
"الإكراه اليومي على الظهور" كجريمة جنائية

عند توافر نية الإرهاق الوجودي.

---

### الفصل الخمسون  
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**نحو عالم أكثر ظلًا: رؤية جنائية لحماية الظل
البشري في القرن الحادي والعشرين**

يعرض الفصل رؤية مستقبلية لحماية الظل
البشري عبر:  

- إنشاء "يوم عالمي للظل البشري"  

- إدراج "حق الظل" في الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان  

- تدريس "ثقافة الظل" في المدارس  

- إنشاء "محاكم ظليلة" متخصصة  

ويؤكد أن حماية الظل ليست ترفًا، بل ضرورة
وجودية في عالم يتجه نحو الشفافية المطلقة.
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---

## الختام

لقد كان هذا البحث محاولة جادة لبناء جسر بين
العدالة والظل. فطوال التاريخ، حمى القانون
الجنائي الجسد، والممتلكات، والدولة، لكنه

أهمل البُعد البصري الوجودي للكرامة الإنسانية
— تلك المساحة غير المرئية التي يحتاجها

الإنسان ليحتفظ بجزءٍ من ذاته بعيدًا عن
العيون.

إن تجريم الاعتداء على الظل البشري ليس ترفًا
فكريًّا، بل ضرورة وجودية في عالم يتجه نحو

الشفافية المطلقة والإكراه على الظهور
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المستمر. فالعدالة الحقيقية لا تقاس فقط بما
نُظهر، بل بما نختار أن نخفي.

وقد حاول هذا الكتاب أن يضع الأسس النظرية
والعملية لبناء درع جنائي يحمي الظل البشري

من الزوال. وإذا كان هذا العمل قد أسهم ولو
بحرف واحد في إنقاذ لحظة اختفاء من الضياع، أو

ذات من الاندثار، أو كرامة من الذوبان، فسيكون
قد حقق غايته.

والله ولي التوفيق.

---
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